
؟ عة اهب الأرب ه المذ ت علي ق ف الف ما ات ول يخ عف على كل ق الض 266489 - هل يصح الحكم ب

ال السؤ

مة ئ ها من أ ل ب ائ ن كان الق ، حتى وإ ة ف عي هي ض عة ف اهب الأرب ه المذ قت علي ف الف ما ات ة تخ هي ق لة ف قول أن أي مسأ هل من الصواب أن ن

م؟ ن حز ، واب ة مي ي ن ت ، واب اعي الإسلام كالأوز

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ا. ن ن ا أحكام دي ن لن ي ب أُرسل الرسول صلى الله عليه وسلم لي

حل )44(. ﴾  الن ونَ رُ كَّ فَ  تَ مْ يَ لَّهُ لَعَ مْ وَ هِ لَيْ إِ لَ  نُزِّ ا  نَ لِلنَّاسِ مَ  يِّ بَ  رَ لِتُ كْ كَ الذِّ  لَيْ إِ ا  نَ  لْ زَ  نْ أَ  قال الله تعالى:  ﴿وَ

. ة ا صلى الله عليه وسلم من كتاب وسن ه رسولن اء ب ي ج لى الوحي الذ وع إ ب الرج ا يج ن ن ة أحكام دي لمعرف ف

﴾ آل عمران )132(. ونَ مُ حَ رْ مْ تُ لَّكُ ولَ لَعَ سُ الرَّ وا اللَّهَ وَ عُ ي أَطِ  قال الله تعالى:  ﴿وَ

دة/92. ﴾ المائ ينُ بِ غُ الْمُ ا لَ بَ  ا الْ نَ ولِ سُ لَى رَ ا عَ مَ نَّ  أَ وا  لَمُ اعْ مْ فَ تُ لَّيْ وَ نْ تَ إِ  فَ وا  رُ ذَ  احْ ولَ وَ سُ وا الرَّ عُ ي أَطِ  وا اللَّهَ وَ عُ ي أَطِ  وقال الله تعالى: ﴿وَ

ا روج عن هذ ه يحرم الخ ن إ ه العلماء ف مع علي ؛ وما أج ة من نصوص الوحي رج هام أهل العلم من الأحكام المستخ ف ه أ تمعت علي وما اج

ماع. الإج

تْ اءَ سَ مَ وَ نَّ  هَ جَ لِهِ  نُصْ لَّى وَ وَ ا تَ لِّهِ مَ نُوَ نَ   ي نِ مِ ؤْ لِ الْمُ ي بِ رَ سَ يْ غَ عْ  بِ تَّ يَ ى وَ دَ نَ لَهُ الْهُ  يَّ بَ  ا تَ دِ مَ عْ نْ بَ ولَ مِ سُ قِ الرَّ  اقِ شَ نْ يُ مَ قال الله تعالى: ﴿وَ

ساء/115. ا﴾ الن رً ي صِ مَ

عي رحمه الله تعالى: اف قال الإمام الش

” )ص 403(. تهى. “الرسالة م ” ان اء الله – لاز ن ش ماع المسلمين – إ ج ي أن إ ه ف ماعة المسلمين مما يحتج ب وم ج لز ” وأمر رسول الله ب

رد المسائل ل أمر ب ، ب ة اتها حج ذ ة ب ف ه الحالة قول طائ ي هذ رع ف عل الش لم يج اط للإحكام، ف ب ن هاد أهل العلم من است ت ه اج ي تلف ف وما اخ

ة . لى الكتاب والسن ها إ ي ع ف از ن المت

ولِ سُ الرَّ لَى اللَّهِ وَ إِ وهُ  دُّ رُ فَ ءٍ  يْ ي شَ مْ فِ تُ عْ ازَ نَ  نْ تَ إِ  فَ مْ  كُ نْ رِ مِ أَمْ أُولِي الْ  ولَ وَ سُ وا الرَّ عُ ي أَطِ  وا اللَّهَ وَ عُ ي أَطِ نُوا   نَ آمَ ي ا الَّذِ هَ أَيُّ ا قال الله تعالى: ﴿يَ

ساء /59. يلًا﴾ الن وِ أْ نُ تَ  سَ أَحْ  رٌ وَ يْ خَ كَ  لِ ذَ رِ  آخِ مِ الْ وْ الْيَ اللَّهِ وَ بِ نَ  نُو  مِ ؤْ مْ تُ تُ نْ نْ كُ إِ
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رِ ( مِ الْآخِ وْ يَ الْ اللَّهِ وَ بِ نَ  نُو  مِ ؤْ مْ تُ تُ نْ ولِ إِنْ كُ سُ الرَّ لَى اللَّهِ وَ إِ وهُ  دُّ  رُ ءٍ فَ يْ ي شَ مْ فِ تُ عْ ازَ نَ نْ تَ إِ فَ م رحمه الله تعالى: ” قال تعالى: )  ن حز قال اب

طاب ا الخ معة على أن هذ ر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأمة مج ب رآن والخ لى الق ما هو إ ن ا الرد إ هذ رهان على أن المراد ب والب

لى من كان على عهد رسول الله هه إ اس، كتوج ة والن ن امة من الج ي لى يوم الق سده إ ي ج ركب روحه ف لق ويُ لى كل من يخ ا وإ ن لي ه إ متوج

تهى. “الاحكام” )1 / 97(. رق … ” ان ا ولا ف لن ب ه السلام وق عده علي تى ب صلى الله عليه وسلم وكل من أ

ام به ز ب الالت ي يج ماع -الذ ة الإج لغ درج ه لا يب ن إ ه ف وا علي ق ف ما ات ها، ف الب عهم من أهل العلم هم بعض الأمة أو غ اب عة ومن ت مة الأرب والأئ

اق أهل العلم. ف ات ا ب ه- وهذ روج عن وعدم الخ

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

رج ماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخ ج ت إ ب ا ث ذ تمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام، وإ ماع: أن يج ى الإج ” معن

ل يكون ، ب لك ماعا ولا يكون الأمر كذ ج ها إ ي اس ف ن بعض الن ل يظ ر من المسائ ي ، ولكن كث لالة تمع على ض ن الأمة لا تج إ ماعهم؛ ف ج عن إ

. ة ي الكتاب والسن ح ف ر أرج القول الآخ

هم – ي الله عن هم – رض ت عن ب ل قد ث ، ب ن اق المسلمي ف ات ماعا ب ج مة ولا إ ة لاز ليس حج يرهم؛ ف عة وغ هاء الأرب ق مة كالف قوال بعض الأئ وأما أ

ة ويدعوا ه الكتاب والسن ما دل علي وا ب ذ ة أقوى من قولهم: أن يأخ ي الكتاب والسن ا رأوا قولا ف ذ ليدهم؛ وأمروا إ ق اس عن ت هوا الن هم ن ن أ

لك عوا ذ ب وعهم ات ب الف قول مت ة على ما يخ اب أو السن هر لهم دلالة الكت ا ظ ذ الون إ عة لا يز مة الأرب اع الأئ ب ت ر من أ ا كان الأكاب قوالهم. ولهذ أ

. عة مة الأرب لاف قول الأئ س؛ وهو خ ج سل الدهن الن ة رأوا غ ف ي ي حن ب عي وأ اف ة من أصحاب مالك والش ف … وطائ

تاوى” )20 / 10 – 11(. موع الف تهى. “مج عة … ” ان مة الأرب لاف الأئ ، وهو خ الطلاق اس ب ة رأوا تحليف الن ف ي ي حن ب ة من أصحاب أ ف وطائ

ا : يض وقال أ

ا ذ ل إ اطل، ب ها ب رج عن ن ما خ ها، وإ ي ن الحق منحصر ف ، ولا قال: إ ة معصومة عة حج مة الأرب ماع الأئ ج ن إ هم إ ة لم يقل أحد من ” أهل السن

الف قول ، قولا يخ تهدين عدهم من المج لهم ومن ب ب ن سعد ومن ق اعي والليث ب وري والأوز ان الث ي مة كسف اع الأئ ب ت قال من ليس من أ

/ 3( ” ة هاج السن تهى. “من ه الدليل ” ان ي قام علي ح هو القول الذ لى الله ورسوله، وكان القول الراج ه إ ي عوا ف از ن دَّ ما ت : رُ عة مة الأرب الأئ

.)412

يم رحمه الله تعالى: ن الق وقال اب

لاف معين على تسويغ خ دهم مج رأ أحوالهم، وج ق ، واست لى الآن ة وإ ا، من عهد الصحاب اهب العلماء قديما وحديث أمل مذ ” ومن ت

تم ئ من ش ر ، ف قل ومستكث لك أحد قط، ولكن مست ى من ذ ن ث مهور، ولا يست ها عن الج رد ب ف قوالا عديدة ان هم أ د لكل من مهور، ووج الج

لكم دا ، ونحن نحي ه ج اب ب اه، لطال الكت لك وعددن ا ذ عن ب ت مهور، ولو ت ها الج ي الف ف عوا ما له من الأقوال التي خ ب ت ، ت مة تموه من الأئ سمي
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ا هم، ولكن هذ لاف ت لك من اخ ماعهم على ذ ج ذ إ هم، يأخ ق هم وطرائ اهب مذ ة ب هم، ومن له معرف لاف ت اهب العلماء واخ ة لمذ من على الكتب المتض

اد المعاد” )5 / 214(. تهى. ” ز ة الصحيحة الصريحة ” ان عها السن هاد، ولا تدف ت ها الاج ي ل التي يسوغ ف ي المسائ ف

عة من الأحكام: اهب الأرب ه المذ قت علي ف لى أنّ ما ات ارة إ اعهم – على الإش ب ت عة وأ مة الأرب قوال الأئ راء أ ق عد است ع أهل العلم – ب اب ت لكن قد ت

، وعملهم. قوال السلف ، وأ ة ق للسن ح، المواف ه هو القول الراج ن لب أ الأغ ف

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

. عة مة الأرب لاء الأئ أحد هؤ د ب ي ق ت ل: لا أ ائ ” وقول الق

. ولين ل هو الصواب من الق ؛ ب د أحسن ق : ف ن ي اق ه دون الب ن عي واحد ب د ب ي ق ه لا يت ن ن أراد؛ أ إ

. ريعة ي عامة الش ، ف عة ه الأرب رج عن هذ ذ الحق لا يخ طعا؛ إ الب ق ي الغ طئ ف هو مخ ها، ف الف ل أخ ها كلها، ب د ب ي ق ت ي لا أ ن ن أراد: أ وإ

ي بعض المسائل؟ ها ف رج عن اس: هل يخ ع الن از ن ولكن ت

ر. ع آخ ي موض لك ف ا ذ . وقد بسطن ن على قولي

ها. ي لا ف ها، ويكون داخ ارج عن ه خ ن ان أ ن الظ ح قول من الأقوال، يظ را ما يترج ي وكث

” )ص 61(. اوى المصرية ت تصر الف تهى. “مخ وله عالم ” ان ا لا يق يرهم؛ هذ اص دون غ خ عة أش رب اع أ ب ات لكن لا ريب أن الله لم يأمر الأمة ب

ي رحمه الله تعالى: هب وقال الذ

هاب ، ون ماع الأمة ج لة لا يكون إ هم على مسأ اق ف ن ات أ ا ب ن راف ه، مع اعت لاف عة على خ هاد الأرب ت مة الاج ئ ق أ ف ما ات ي د الحق ف ” لا يكاد يوج

لاء” )7 / 117(. ب ر أعلام الن تهى. “سي ها ” ان لاف ي خ ن الحق ف أ ها، ب وا علي ق ف لة ات ي مسأ م ف ز ج ن ن أ

ا: ي ان ث

. اق ف ا الات ارق هذ الب لا يف ي الغ ح ف ، لكن القول الراج ة عة ليس بحج مة الأرب اق الأئ ف رد ات ه من أن مج ان ي ق ب وما سب

؛ عة اهب الأرب قوال المذ روج عن أ مان الخ ه الأز ي هذ وز ف نّه لا يج ما قرره عدد من أهل العلم: من أ اء الله تعالى- ب ن ش قض -إ ت ا كله لا ين هذ

: آتي ال لك ب ما عللوا ذ ن ها؛ وإ ت الف وز مخ ة لا يج رعي ة ش اقهم حج ف ا ليس كون ات ي هذ لأن عمدتهم ف

. ة لدين الأمة ان عة صي اهب الأرب روج عن المذ ع عن الخ ا المن ي هذ الأمر الأول: أن ف

ب رحمه الله تعالى: ن رج قال اب
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؟ مة الدين ئ ك من أ ر أولئ ي ليد غ ق هاد، أو من ت ت ع من الاج من ، ويُ ن ي ن عي قوال علماء مت ي أ اسُ ف حصر الن : كيف يُ ن قال أحمق متكلف إ ” ف

ر ي سائ يره ف غ راءة ب اس من الق عوا الن ، ومن رآن روف الق فٍ واحد من حُ لَى حر اسَ عَ هم- الن ي الله عن ةُ -رض مع الصحاب : كما ج لَ لَهُ ي قِ

لُ لك مسائ كذ ؛ ف م المهالك ي أعظ ى، وقعوا ف تَّ فٍ ش لَى حرو ركوا يقرءون عَ ا تُ ذ اس إ نَّ الن  ، وأ لك ذ لا ب تم إ نَّ المصلحةَ لا ت  ؛ لما رأوا أ لدان بُ ال

لُّ أحمق متكلف عد ك ، وأن يُ ساد الدين لَى ف إِ لك  ى ذ ؛ لأدَّ مة معدودين ئ أقوال أ ها ب ي اسُ ف ط الن ب ض اوى الحلالِ والحرام، لو لم تُ ت الأحكام وف

ه ف حرِّ تحريف يُ ما كان ب رب ؛ ف ن قدمي لي بعض من سلف من المت ها إ سب الةٌ ين تدع مق ، وأن يب تهدين مرة المج ه من ز سُ ف ت الرياسة ن طلب

ماعةٌ من لَى تركها ج تمع عَ ، قد اج لةٌ من بعض من سلف الة ز ما كانت تلك المق ، ورب ن اهريي ا من بعض الظ رً ي لك كث عليهم، كما وقع ذ

. المسلمين

تهى. معين ” ان هم أج ي الله عن هورين رض مة المش لاء الأئ اهب هؤ لَى مذ اس عَ مع الن اه، من ج ره الله وقض دَّ ر ما ق ي ي المصلحةُ غ تض ق لا ت ف

.)625 / 2( ” ب ن رج ل اب موع رسائ “مج

لي رحمه الله تعالى: زُ  رْ بُ وقال ال

د أم لا؟ … العق ة وإحلالها ب توت ي المب ن المسيب ف قول اب ذ ب ل: هل يسوع لي الأخ ري سئ نّ الماز ” إ

ات … روق من الديان يه خ تح، حدث ف فُ اب إِنْ  ا ب نَّ هذ  : … أ اب أج ف

ل: ال رج ا لق ، ولو ساغ هذ ريعة ه؛ حماية للذ هب مالك وأصحاب روج عن مذ نهى عن الخ م، والأمر الحاتم، أن أ از يت من الدين الج ي رأ ن ن وإ

ي ليدا ف ق هود، ت ر ولي ولا ش ي ها من غ رج يح ف ب ة وأست وج امرأ ز ت ر: أ م يقول آخ اس، ث ن عب دا لما روي عن اب لي ق ارين ت دين ارا ب يع دين ب ا أ ن أ

. عي اف دا للش لي ق ق ت دان ، وب هود لمالك ي الش ة وف ف ي ي حن الولي لأب

ل الأحكام” )1 / 85 – 86(. امع مسائ تهى. “ج رر ” ان ي الض ع ف يم الموق ا عظ وهذ

قد ، ف وطة ومحررة ب ا مض ن لي لت لم تصل إ ق قوالهم التي ن لعل أ ؛ ف مة اية اللاز ها العن ن ب عت عة لم يُ ر الأرب ي مة غ قوال الأئ : أن أ ي ان الأمر الث

علمها. يكون لها مكملات لم ن

ب رحمه الله تعالى: ن رج قال اب

هم ما لم هم عن فُ ولوه، أو  ليهم ما لم يق ما نُسب إ رب ط، ف ب ض ن تهر ولم ت لاء لم تش ر هؤ ي اهب غ نَّ مذ  ، وهو أ لك ع من ذ لَى علة المن ا عَ هن بَّ  ” قد ن

ن ل اب موع رسائ تهى. “مج هورة ” ان اهب المش ه المذ لاف هذ خ ها؛ ب ي لل ف لَى ما يقع من الخ هُ عَ بّ ن ها، ويُ بّ عن  هم من يذ اهب يريدوه، وليس لمذ

.)626 / 2( ” ب رج

ي رحمه الله تعالى: راف وقال الق
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هم ي الله عن ة -رض يرهم من الصحاب عة دون غ مة الأرب ه الأئ ن لهذ عي د يت لي ق اه: أن الت ن الصلاح ما معن قي الدين ب يخ ت يت للش ” رأ

يرهم. -وغ

روعها. روط ف صيص عامها، وش ها، وتخ يد مطلق ي ق ها ت ي هر ف ، حتى ظ بسطت ، وان رت تش لاء ان اهب هؤ لك أن مذ وعلل ذ

ر. ع آخ ي موض له ف د تكمي جِ ع، وُ ي موض ا ف وا حكمً ا أطلق ذ إ ف

ر ي ليده على غ ق ي ت ر ف يصي هر، ف له لظ ائ سط كلام ق ب ا، لو ان صصً ا، أو مخ دً ي لعل لها مكملاً، ومق ، ف ردة تاوى مج ه الف قل عن ن ت يرهم، ف أما غ

. عة لاء الأرب لاف هؤ خ ، ب ة ق ث

ائس الأصول” )9 / 3966(. ف تهى. “ن يه حسن ” ان ا توج وهذ

. هة ق ف ادي من المتعلمين والمت ، والش ي حق العامي ال ف ما يق ن ا كله إ وهذ

وه ، ووج مواقع الأدلة هاء، العارف ب ق ي كلام الف ر ف ظ ر الن ي ه، كث ق ر، والممارس للف ظ حث والن وأما العالم، وطالب العلم المتمكن من آلة الب

: لة ي المسأ اع محقق ف ز ود ن ، وعلم وج عة اهب الأرب ه المذ قت علي ف الف ما ات ق يخ ا اطلع على قول ساب ذ ر إ ليس عليه حج ها = ف ي ر ف ظ الن

اس ، أو يعلمه للن تي ه، أو يف ت انت له حج ب ى ما است تض مق ، كما أمر الله تعالى؛ وأن يقول ب ة لى الكتاب والسن ع إ از ن لك الت أن يرد ذ

ا: الث ث

ه ، تي ب ه أن يف عة ، ولا حرج علي اهب الأرب ه المذ قت علي ف الف لما ات لى قول مخ هاده إ ت ا أداه اج ذ ه لا حرج على العالم إ ن ن أ ي ب ا يت هذ وب

هاده ، ولا حرج على من قلده ت ه اج لي ما أداه إ ي تهد ف لا حرج على المج ، ف هادية ت لة ما دامت اج لك ، لأن المسأ ه ذ كر علي وليس لأحد أن ين

لك . ي ذ وله ف ق ذ ب وأخ

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ين علماء اع ب ز ه الن ي ت ف ب يرهما، مما ث ل الأيمان والطلاق وغ ي مسائ عة ف مة الأرب قوال الأئ رج عن أ ، يخ غ قول سائ تى ب ف ى أو أ ” ولو قض

الكتاب ة – كالاستدلال ب رعي الأدلة الش ه ب ه يستدل علي تي ب ه والمف ي ب اض ل كان الق ؛ ب لك ى ذ ة ولا معن ا ولا سن اب الف كت ، ولم يخ ن المسلمي

ه. تي ب ه ويف ا يسوغ له أن يحكم ب ن هذ إ ة – ف والسن

ليده. ق ع أحد من ت ه، ولا من ا ب ي ت ه، ولا من الف عه من الحكم ب ا حكم، ولا من ذ قض حكمه إ عة ن مة الأرب اق الأئ ف ات وز ب ولا يج

ن الله تعالى إ ه لله ورسوله؛ ف ت الف ماع المسلمين مع مخ ج الف إ ل خ ؛ ب عة مة الأرب ماع الأئ ج الف إ قد خ : ف لك ع من ذ ه يسوغ المن ن ومن قال: إ

ولِ إِنْ سُ الرَّ لَى اللَّهِ وَ إِ وهُ  دُّ  رُ ءٍ فَ يْ ي شَ مْ فِ تُ عْ ازَ نَ نْ تَ إِ فَ مْ  كُ نْ رِ مِ أُولِي الْأَمْ  ولَ وَ سُ وا الرَّ عُ ي أَطِ وا اللَّهَ وَ عُ ي وا أَطِ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا ه: ) يَ اب ي كت يقول ف

ا (. يلً وِ أْ نُ تَ  سَ أَحْ رٌ وَ يْ خَ لِكَ  ذَ رِ  مِ الْآخِ وْ يَ الْ اللَّهِ وَ بِ نَ  نُو  مِ ؤْ مْ تُ تُ نْ كُ
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تاوى” )33 / 133 – موع الف تهى. “مج ة … ” ان لى الكتاب والسن لى الله والرسول وهو الرد إ ه إ ي عوا ف از ن ما ت ي الرد ف ن ب ي من أمر الله المؤ ف

.)134

بط ه أهل العلم من ض لي ه ما هدى الله إ ي من ج ا ين ن هذ إ ر دين الله تعالى؛ ف ي ي غ لى ت دي إ توى تؤ ي الف ى ف وض ة من حصول ف ي ش – وأما الخ

. ة لى الكتاب والسن ة التحاكم إ ي عملي ها ف ام ب ز ريرها، والالت ق اط، وت ب ن اهج الاستدلال والاست من

اهب العلماء أهل ، ومذ ة وظ قوال السلف المحف موع أ الة عن مج مق ا ب ارج لا يكون خ لك كله: أ ل ذ ب لك كله، أو ق ، مع ذ ه أن يراعي م علي ث

لة ي هو مز ا الموطن الذ ي هذ اط ف ب ط والانض ب ا أحد أهم معالم الض اواهم. وهذ ت الاتهم وف ت مق ظ ين حف ي عموم الأمصار، الذ ا ف ي ت الف

. مة العلم المهتدين ئ ، وأ ن ي من يل المؤ ل السالك عن سب ، ولا يض يل المهتدين ين سب ب لك تست ذ قدام. وب أ

: لة ، رحمه الله، مسأ ة مي ي ن ت يخ الإسلام اب لى ش عت إ وقد رف

ي لة ف از ه ن لت ب ز ، وقد ن ن معي هم أج ي الله عن عي وأحمد رض اف ة ومالك والش ف ي ي حن ب هب أ ، كمذ عة اهب الأرب أحد المذ ل متمسك ب ي رج ” ف

. كورين مة المذ قولِ أحد الأئ اه ب ت ف أ ى بعض العلماء، ف تَ ف است رِه، ف ي قٍ أو غ طلا

ا الكلام. ، أو نحو هذ ديق ن هو ز ه ف هب رَ أهلِ مذ ي ى غ تَ ف ر، وقال: من است ه آخ عارضَ ف

ا رحمكم الله”. ون ت ف ير؟ أ عز واع الت ن لك من أ ر ذ ي تل، أو غ ه الق ب علي ؟ وهل يج طئ كار أم مخ ا الإن ي هذَ بٌ ف ر مصي كِ ا المن هل هذ ف

، رحمه الله: اب أج ف

” الحمد لله.

. لك لِ ذ الَه عن مث ره وأمث جُ  ز ة التي تَ وب ، مستحق للعق لك ي ذ مٌ ف ل هو آث ، ب مة اق الأئ ف ات ، ب لك ي ذ طئ ف خ ر: مُ كِ ا المن ل هذ ب

ا تاب من هذ ستَ ه يُ ن إ ا=  ف رً ه كف مامِ رِ إ ي ل، لإمامٍ غ ي بعض المسائ اعَ المسلم، ف ب علَ ات ر، وج : الكاف ديق ن ، وأنّ الز ديق ن ى الز هم معن ن كان يف إ ف

ل. تِ لاّ قُ ، وإ ن تاب إ الكلام؛ ف

ا الكلام. ر على هذ عز ه يُ ن إ ؛ ف لك ، ونحو ذ اسق اهل الف ديق هو العاصي الج ن ن أن الز ن كان يظ وإ

اس طاعة الله ورسولِه. ب على الن ما يج ن وله؛ وإ ي كلّ ما يق ه ف ن عي ا ب ع واحدً ب تَّ ب على أحدٍ أن ي و‌‌لا يج

رِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم= ي ه، غ نِ عي صٍ ب خ اس طاعة ش ب على الن ه يج ن ومن قال: إ

. ماع المسلمين الف لإج ، مخ اقض ن هو مت ف

لاّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. ، إ كُ  رَ ت ذُ من قولِه ويُ  خَ ؤ اس يُ قون على أن كلَّ أحدٍ من الن ف هم مت ن إ ف
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ه. لاف خ ة ب تِ الحج دَ ج نْ وُ وله، وإ ميع ما يق ي ج ه، ف نِ عي ا ب لِّدوا واحدً ق اسَ أن يُ وا الن هَ هم: نَ ي الله عن عة رض مة الأرب والأئ

. صة يه رخ ما يكون له ف ة ب ي كلّ حادث تي ف ف ست ا؛ يَ يصً ل أن يكون رخ ه العلماء للرج رِهَ ي كَ والذ

تهى، من مة الإسلام. والله أعلم”. ان ئ د أ ز عن ائ هو ج قوى=  ف ي الت ، مع تحرِّ مامٍ قولِ إ ها ب عض ي ب مام، وف قولِ إ ل ب ي بعض المسائ ه ف ذُ  أما أخ ف

امع المسائل” )320-4/319(. “ج

، لكن ا الإطلاق هذ ”، ليست صحيحة ب ة ف عي هي ض عة ف اهب الأرب ه المذ قت علي ف الف ما ات ة تخ هي ق لة ف : “أن أي مسأ ارة الحاصل؛ أن عب ف

. لب الأغ د ب يّ ق الصحيح أن ت

والله أعلم.
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